الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

صندوق التأمين الاجتماعي 

للعاملين بالقطاع الحكومي 

قطاع الشئون الفنية 

تعليمات رقم 33 لسنة 2001

بشأن

المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية
رئيس الصندوق 

بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي "79" لسنة 1975 وتعديلاته. 

وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته. 

وعلى القرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية وتعديلاته. 

وعلى منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 1984 بشأن المستحقون في المعاش 

وعلى التعليمات رقم 13 لسنة 1999 بشأن إضافة نموذج إعادة صرف معاش الى النماذج المرفقة بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 . 

وعلى محضر اجتماع السياسات الفنية والمالية والإدارية بتاريخ 22/3/2001 . 

ولصالح العمل: 

قرر

مادة أولى : تحدد المستندات المطلوبة من المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لصرف الحقوق التأمينية المستحقة في ضرورة استيفاء طلب الصرف (109 لحالات الإحياء ، 119 لحالات الوفاة أو الفقد) على أن يرفق به المستندات المطلوبة بحسب سبب الاستحقاق وفقاً لما يلي: 

1- بلوغ سن التقاعد: 

لا ترفق أي مستندات . 

2- العجز الكامل: 

شهادة ثبوت العجز الكامل الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

3- العجز الجزئي المنهي للخدمة: 

* شهادة ثبوت العجز الجزئي الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي. 

* قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل. 

4- الوفاة: 

(أ) شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة. 

(ب) شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس تثبت التحاق مستحق المعاش من الأبناء أو الأخوة الذكور ممن تجاوز سن الحادية والعشرين ولم يجاوز سن السادسة والعشرين. 

(ج) الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائي وذلك للأبناء والأخوة الذكور الذين لم يبلغوا سن 26 للحاصلين على مؤهلات أقل وذلك بالنسبة لمن تجاوز سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة العائل. 

(د) استمارة 119 مكرر بالنسبة للأخوة والأخوات الذين كان يعولهم العائل حال حياته ولا يوجد مستحقين من الأولاد. 

(هـ) طلب مصاريف الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش وعدم وجود أرمل. 

(و) اصل إشهار الطلاق للإبنة أو الأخت المطلقة. 

(ز) صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين. 

5- الفقد: 

(أ) المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة فيما عدا شهادة الوفاة. 

(ب) صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد. 

(ج) شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد. 

6- البند رقم 5 من المادة 18 قانون 79/75 (المعاش المبكر): لا ترفق أي مستندات. 

7- المؤمن عليه المتزوجة: وثيقة الزواج

8- المؤمن عليه المطلقة : إشهار الطلاق 

9- المؤمن عليه المترملة شهادة وفاة الزوج. 

10- المؤمن عليه التي بلغت سن 51 سنة: لا ترفق بطلب الصرف أية مستندات. 

11- العجز الجزئي خلال مدة السجن: 

(أ) شهادة طبية صادرة من السلطة المختصة بمصلحة السجون تفيد عجزه المستديم الذي يمنعه من مزاولة العمل وتحل الشهادة إلى الهيئة العامة للتامين الصحي لاعتمادها وتحرير شهادة إثبات العجز (قبل الصرف). 

(ب) توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن الموجود به بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض ويجوز له التقدم بطلب معتمد من مأمور السجن لحجز مستحقاته لدى الصندوق لحين انتهاء مدة السجن. 

12- الحكم نهائية على المؤمن عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات فأكثر أو الحكم نهائي على المؤمن عليه الذي جاوز سن الخمسين بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين: 

(أ) شهادة من مصلحة السجون تفيد بيان مدة السجن. 

(ب) توكيل من المؤمن عليه معتمد من مأمور السجن بتحديد الشخص الذي يصرف إليه مبلغ التعويض، ويجوز له التقدم بطلب معتمد من مأمور السجن لحجز مستحقاته لدى الصندوق لحين انتهاء مدة السجن. 

13- المغادرة النهائية للأجنبي: 

صورة فوتوغرافية من تأشيرة المغادرة النهائية. 

أو تأشيرة الرحيل. 

أو تأشيرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر 

أو ما يفيد انتهاء مدة الإقامة دون تجديدها من مصلحة وثائق السفر والهجرة وتطابق الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص. 

14- اشتغال الأجنبي في الخارج بصفة دائمة: 

صورة عقد العمل غير محدد المدة في الخارج. 

او شهادة تفيد اشتغاله في الخارج لحساب نفسه. 

على أن تكون هذه المستندات: 

· محررة باللغة العربية أو مترجمة ترجمة رسمية الى هذه اللغة. 

· مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصري في الخارج. 
· معتمدة من وزارة الخارجية. 
15- التحاق الأجنبي بالبعثة الدبلوماسية لسفارة أو قنصلية دولته: شهادة تفيد ذلك من وزارة الخارجية المصرية. 

16- هجرة المصري: صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة. 

17- الانتظام في سلك الرهبنة: شهادة من الجهة الدينية المختصة على أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الأمن). 

18- الالتحاق بعمل بإحدى الجهات المستثناه من تطبيق القانون: 

أولاً: في حالة الالتحاق بعمل بجهة خرجت من مجال تطبيق القانون (مثل المصرف العربي الدولي) يرفق بطلب الصرف المستندات الآتية: 

(1) شهادة تفيد أن الجهة التي التحق بها لها نظام معاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقرر بالقانون التأمين الاجتماعي وأن نظام الجهة يسمح بضم مدة الخدمة السابقة. 

(2)  موافقة إدارة النظام بالجهة التي بها على استخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي في أداء تكاليف ضم المدد السابق في نظامها. 

ثانياً: في حالة الالتحاق بأحد نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديلة طبقاً لأحكام قانون لسنة 1980 يتبع الآتي: 

1- شركة الاتحاد العربي للنقل البحري. 

2- بنك قناة السويس 

(3) بنك مصر إيران للتنمية 

(4) البنك العربي الأفريقي الدولي. 

(5) البنك التجاري الدولي.

(6) بنك المهندس. 

(7) بنك مصر الدولي. 

(8) البنك المصري الأمريكي. 

وفي الحالات التي تكون قد مضت فيها مدة زمنية بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق يضاف لمستندات الصرف شهادة إدارية تفيد عدم خضوع المؤمن عليه لأي من نظم التأمين الاجتماعي منذ تاريخ انتهاء الخدمة وحتى تاريخ واقعة الاستحقاق. 

مادة ثانية: تحدد المستندات المطلوبة من المستفيدين في حالة توافر شروط الاستحقاق في تاريخ لاحق لوفاة العائل في استيفاء طلب صرف المعاش على أن يرفق به المستندات الآتية بحسب سبب الاستحقاق وفقا لما يلي: 

1- الأرملة: إذا ما طلقت أو ترملت ولم تستحق معاشاً عن الزوج الأخير: 

· وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج الأخير. 

· شهادة إدارية بأنها لم تتزوج منذ الطلاق أو الترمل الثاني.    

· بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق لها أن وجد أو بيان معتمد بأنها لا تحصل على معاش آخر (يصدر البيان المشار إليه من الصندوق المختص أو إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال). 

2- الأبن أو الأخر: إذا عجز عن الكسب أو جند وكان قد قطع معاشه ولم يرد نصيبه على باقي المستحقين ولم يبلغ السادسة والعشرين، وكذلك في حالة العودة للدراسة: 

(1) في حالة العجز عن الكسب يتم إحالته إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي لتقرير مدى توافر حالة العجز عن الكسب. 

(2)  في حالة المجند ترفق شهادة من القوات المسلحة ببيان مدة التجنيد الإلزامية وبيان معتمد بأن الأجر قد تم إيقافه من جهة العمل بسبب التجنيد. 
(ج) في حالة العودة للدراسة ترفق شهادة من الجهة التعليمية وإقرار معتمد بالتفرغ للدراسة أو يتم توقيعه أمام الموظف المختص. 

3- الإبنة والأخت: 

· شهادة وفاة الزوج أو أصل وثيقة الطلاق. 

· شهادة إدارية بأنها لم تتزوج منذ الترمل أو الطلاق. 

· بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق لها أو الدخل من عمل أو مهنة إن وجد أو بيان بأنها لا تحصل على معاش آخر (يصدر البيان المعتمد من الصندوق المختص أو إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحسب الأحوال) أو شهادة إدارية بعدم الحصول على دخل من عمل أو مهنة. 


وفي جميع الأحوال بالنسبة للأخ أو الأخت ترفق استمارة 119 (مكرر) الخاصة ببيانات مدى توافر شروط الإعالة للأخ أو الأخت.

مادة ثالثة: في حالة حصول المستفيد على معاش أو دخل آخر يتبع الآتي: 

أولاً: الحصول على معاش آخر: 

في حالة حصول المستحق على المعاش من الصندوق الحكومي، يذكر رقم الملف والرقم التأميني فقط ولا يطلب بيان معاش آخر، ويتم الحصول عليه من خلال شاشات الحاسب الآلي. 

وفي حالة حصول المستحق على المعاش من الصندوق الآخر، فيطلب بيان معتمد من الصندوق الآخر. 

ثانياً: الحصول على دخل: 

1- في حالة الحصول على دخل من مهنة: 

يطلب بيان بتاريخ مزاولة المهنة وفي حالة انتهاء مدة الخمس سنوات يتم إيقاف المعاش ولا يتم الجمع بين المعاش والدخل من مهنة إلا في حدود مائة جنيه فقط. 

2- في حالة الحصول على دخل من عمل. 

(أ) إذا كان العمل يتبع القطاع الحكومي أو الأعمال العام، يطلب بيان بقيمة الدخل من جهة العمل (أساسي ومتغير) في تاريخ الاستحقاق ثم في يناير من كل عام. 

(ب) إذا كان العمل يتبع القطاع الخاص يطلب بيان بقيمة الدخل الخاضع للاشتراك من مكتب التأمينات التابع له المستحق في تاريخ الاستحقاق ثم في يناير من كل عام. 

مادة رابعة: على أجهزة الحقوق التأمينية بالمناطق والمكاتب التأمينية عدم تعليق صرف الحقوق التأمينية على طلب المستندات الآتية: 

1- قرار الوصاية: 

حيث تصرف مستحقات القصر بالترتيب الآتي: 

(أ) الولي الطبيعي هو الأب. 

وتعتبر الأم في حكم الولي الطبيعي في حالة عدم وجوده. 

(ب) الولي الشرعي وهو والد الأب. 

(ج) متولي شئون القصر الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.    


ويجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بتحديد الشخص الذي يصرف له المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر بالمخالفة للترتيب السابق وفي هذه الحالة يبدأ صرف المعاش للشخص الذي عينته المحكمة اعتباراً من أول الشهر الحالي لأخطار الصندوق بقرار المحكمة. 

2- الإعلام الشرعي: 


حيث  يتم الاعتماد على بيان الورثة الوارد بطلب الصرف دون انتظار الإعلام الشرعي في حالة صرف أي مبالغ للورثة الشرعيين. 

3- وثيقة زواج الأرملة أو المطلقة: 

حيث يكتفي ببيان أن الزوج موثق بطلب صرف الحقوق التأمينية وذلك في حالة عدم وجود نزاع حول صحة الزواج. 

مادة خامسة: على الإدارة العامة للمتابعة متابعة تنفيذ هذه التعليمات 

تحريراً في : 2/6/2001 

رئيس الصندوق

(محمد حامد الصياد)

